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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
    

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال   ١٦توصــية عامــة بــشأن المــادة      
زواج والعلاقـات   ــى ال ـة المترتبة عل  ـالآثار الاقتصادي (رأة  ــد الم ـــيز ض ـالتمي

  )الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية
    

  ساسيةمعلومات أ  -أولا   
يـــنص الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان علـــى أن الأســـرة هـــي الوحـــدة الأساســـية     - ١

والأسرة أيـضا بنيـان     . وهي بنيان اجتماعي وقانوني، ولدى كثيرين هي بنيان ديني        . )أ(للمجتمع
 الهياكـل الأسـرية، والتقـسيم المجنـسَن     وقد أثبتت بحـوث الـسوق المتعلقـة بالأسـرة أن       . اقتصادي

للعمل داخل الأسرة، وقوانين الأسرة، تؤثر كلها على الرفـاه الاقتـصادي للمـرأة بقـدر لا يقـل                   
ففي الواقع أن المرأة كثيرا مـا تكـون غـير متمتعـة     . عن تأثير هياكل سوق العمل وقوانين العمل     

ــصادية لأس ــ    ــالثروات والمكاســب الاقت ــساواة ب ــدم الم ــى ق ــوق   عل ــة تف ــادة تكلف ــد ع رتها، وتتكب
يتكبده الرجـل في حالـة انهيـار الأسـرة، ويمكـن أن يـؤدي بهـا الترمُّـل إلى الـسقوط في وهـدة               ما

ــان       ــضاءل أو تنعــدم شــبكة الأم ــال، وبخاصــة حيثمــا تت ــوز، خــصوصا إذا كانــت ذات أطف الع
  .الاقتصادي التي توفرها الدولة

سـاس الـذي تقـوم عليـه جميـع ضـروب التمييـز              وعدم المـساواة في إطـار الأسـرة هـو الأ            - ٢
ويتـبين مـن دراسـة      . الأخرى ضد المرأة، وكثيرا ما يتم تبريـره باسـم العقائـد والتقاليـد والثقافـة               

لتقــارير الــدول الأطــراف أن حقــوق شــريكي الــزواج ومــسؤولياتهما في دول عديــدة تحكمهــا   
أو عرقيـة، أو مـزيج مـا مـن تلــك     مبـادئ قانونيـة مدنيـة أو عرفيـة، أو شـرائع وممارسـات دينيـة        

  .القوانين والممارسات، وهي تميز ضد المرأة ولا تنصاع للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية
 
  

 ).٣ (١٦، المادة )٣-د( ألف ٢١٧لقرار ا  )أ(  
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ــة         - ٣ ــستبقي مثــل هــذه الترتيبــات القانوني ــدول الأطــراف الــتي ت وقــد أبــدى كــثير مــن ال
ــادتين    ــى مجمــل الم ــهما ٢ و ١٦تحفظــات عل ــى أجــزاء من ــد أشــارت اللجن ــ.  أو عل ــة وق ة المعني

بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة مـــرات متكـــررة مـــع القلـــق إلى المـــدى الـــذي بلغتـــه هـــذه 
وقـد  . التحفظات، التي تعتبرها اللجنة باطلة لكونها غير متـسقة مـع هـدف الاتفاقيـة ومقـصدها                

دأبت اللجنة علـى دعـــوة هـــذه الـدول الأطـــراف إلى سـحب تحفظاتهـــا وكفالــــة أن تكـــون                      
هـــا القانونية، ســواء أكانــت مدنية أم دينية أم عرفية أم عرقيـة أم مزيجـا ممـا سـبق، موافقـة                نظم

  . خصوصا١٦للاتفاقية عموما وللمادة 
وما برح القلق يتـزايد لدى اللجنة فيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية المترتبـة علـى الـزواج                  - ٤

يت في بعض البلدان إلى أنه في حـين أن          وقد خلصت بحوث أجر   . والطلاق والانفصال والوفاة  
أو الانفــصال تكــون عــادة قليلــة /خــسائر الــدخل الــتي تــصيب الرجــال بعــد حــدوث الطــلاق و

نسبيا، إن لم تكن لا تُذكر، فإن عديـدا مـن النـساء يـواجهن عندئـذ انخفاضـا ضـخما في دخـل           
وفي جميـع أنحـاء     . جـدت أسرهن المعيشية ويزداد اعتمادهن على برامج الرعاية الاجتماعية إن وُ         

ويتـأثر وضـع المـرأة      . العالم، يبلغ احتمال الفقر ذروته في حالة الأسر المعيشية الـتي تعيلـها نـساء              
حتمــا بــالتطورات العالميــة، مــن قبيــل اقتــصاد الــسوق ومــا يعتريــه مــن أزمــات؛ وتزايــد التحــاق 

واسـتمرار انعـدام المـساواة     النساء بالقوة العاملة بأجر وتركُّزهن في الوظائف المنخفضة الأجـر؛           
في الدخل داخل الدول وفيما بينها؛ والتـزايد في معدلات الطلاق وفي العلاقات القائمـة بحكـم               
الواقع؛ وإعادة صوغ نظم الضمان الاجتماعي أو بدء نظم جديدة لهـذا الـضمان؛ والأهـم مـن                  

أة مـن مـساهمات في تحقيـق    وعلى الرغم مما تقدمه المـر  . هذا كله استمرار معاناة المرأة من الفقر      
رفاه الأسرة، فإن تدني وضعها الاقتصادي يـسري في بنيـة العلاقـات الأُسـرية بجميـع مراحلـها،                

  .وكثيرا ما يكون ذلك بسبب مسؤوليتها عن المعالين
وبصرف النظر عن التنوع الهائل في الترتيبات الاقتصادية الأُسرية، تتماثـل تجربـة المـرأة               - ٥

ــدا  ــا في البل ــسواء مــن حيــث أن وضــعها      عموم ــى ال ــدخل عل ــة ال ــدخل والمرتفع ن المنخفــضة ال
الاقتــصادي يكــون أســوأ مــن وضــع الرجــل في إطــار العلاقــات الأُســرية وعقــب انفــصام هــذه   

ــات ــع       . العلاقـ ــسين الوضـ ــدف إلى تحـ ــا تهـ ــا أنهـ ــرض اسميـ ــاعي، المفتـ ــضمان الاجتمـ ــم الـ ونظـ
  .ةالاقتصادي، قد تنطوي هي الأخرى على تمييز ضد المرأ

  
  مقصد التوصية العامة ونطاقها  -ثانيا   

 من الاتفاقيـة علـى وجـوب القـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة عنـد بـدء                      ١٦تنص المادة     - ٦
، اعتمـدت اللجنـة المعنيـة    ١٩٩٤وفي عـام  . الزواج وخلاله ولـدى انقـضائه بـالطلاق أو الوفـاة     

 أســهبت في إيــضاح جوانــب ، الــتي٢١بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة التوصــية العامــة رقــم  
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 أن  ٢١وتلاحـظ التوصـية العامـة رقـم         . ١٥ و   ٩ وكذلك علاقتها بالمـادتين      ١٦عديدة للمادة   
ــادة  ــه    ) ح) (١ (١٦الم ــزواج ولانحلال ــصادية لل ــاد الاقت ــدا إلى الأبع ــشير تحدي ــذه  . ت ــستند ه وت

ــة في التوصــية العامــة رقــم     ــادئ المبين العامــة الأخــرى ، والتوصــيات ٢١التوصــية العامــة إلى المب
وهــي تتــذرَّع بتعريــف  . ، والــسوابق الفقهيــة للجنــة ٢٧الــصلة، مــن قبيــل التوصــية رقــم    ذات

 من الاتفاقية، وتهيب بالدول الأطراف أن تتخذ تـدابير قانونيـة وعلـى          ١التمييز الوارد في المادة     
وهـي  . ٢٨ من الاتفاقية والتوصية العامة رقـم        ٢صعيد السياسات وفقا للمطلوب طبقا للمادة       

، ٢١تراعي أيضاً التطورات الاجتماعية والقانونية التي طرأت منذ اعتماد التوصـية العامـة رقـم                
أو علاقـات الاقتـران     / و المعاشـرة مثل سَن بعض الدول الأطراف قوانينَ تتعلق بتوثيـق علاقـات            

  .اتبحكم الواقع، إضافة إلى زيادة أعداد المتزاوجين الذين يعيشون في إطار هذه العلاق
واستحقاق المرأة للمساواة في إطار الأسرة أمر معترف عالميا، وهو ما تبيِّنه التعليقــات                - ٧

 ٢٨التعليــق العــام رقــم : العامــــة ذات الــصلــة للــهيئات الأخــــرى لمعاهــدات حقــــوق الإنــسان 
ــرأة      ــساواة في الحقـــوق بـــين الرجـــل والمـ ــة بحقـــوق الإنـــسان بـــشأن المـ ــة المعنيـ ــة (للجنـ وبخاصـ

ــراتال  بــشأن حمايــة الأســرة، والحــق في الــزواج،     ١٩؛ والتعليــق العــام رقــم   )٢٧ إلى ٢٣ فق
ــم      ــام رق ــق الع ــزوجين؛ والتعلي ــين ال ــساواة ب ــة    ١٦والم ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــة الحق  للجن

ــرأة في حـــق التمتـــع بجميـــع الحقـــوق الاقتـــصادية      ــة بـــشأن المـــساواة بـــين الرجـــل والمـ والثقافيـ
 بــشأن عــدم التمييــز في ٢٠؛ والتعليــق العــام رقــم )٢٧وبخاصــة الفقــرة (ة والاجتماعيــة والثقافيــ

وهناك وثائق سياسية عالمية هامـة، مـن قبيـل منـهاج            . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
 والأهــــداف الإنمائيـــــة للألفيــة، تــشير هــــي الأخــــرى إلـــى المــساواة في إطــار   )ب(عمــل بــيجين

  .)ج( أساسياًالأسرة بوصفها مبدأً
وما خلصت إليه اللجنة بصورة مطـردة هـو أن القـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة يـستلزم               - ٨

وقـد  . من الـدول الأطـراف أن تكفـل المـساواة الجوهريـة فـضلا عـن كفالتـها للمـساواة الـشكلية                     
تتحقــق المــساواة الــشكلية باعتمــاد قــوانين وسياســات محايــدة جنــسانيا، ظاهرهــا معاملــة الرجــل   

أما المساواة الجوهرية فـلا يمكـن أن تتحقـق إلا عنـدما تـتفحص الـدول              . والمرأة على قدم المساواة   
الأطراف تطبيق القـوانين والـسياسات والآثـار المترتبـة عليهـا وتتأكـد مـن أنهـا تكفـل المـساواة في                 

د الاقتـصادية  وفيما يتعلق بالأبعـا . الواقع الفعلي، مع المساءلة في حالات حرمان المرأة أو إقصائها   
 تحقيـق المـساواة الجوهريـة أن يتنـاول أمـورا            يـستهدف المتصلة بالعلاقات الأسرية، يلزم لأي نهـج        

من قبيل التمييز في التعليم والعمالـة، ومـدى التوافـق بـين متطلبـات العمـل واحتياجـات الأسـرة،                     
  .مرأةوتأثيرات التنميط الجنساني والأدوار الجنسانية على الأهلية الاقتصادية لل

 
  

منـشورات الأمـم المتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بـيجين،           )ب(  
  .٦١، المرفق الثاني، الفقــرة ١، الفصل الأول، القرار A.96.IV.13)رقم المبيع 

ــرار    )ج(   ــر القــــ ــض ٥٥/٢انظــــ ــر أيــــ ــشـــ، وانظــــ ــدف  ــا مــــ ــة، الهــــ ــا٣روع الألفيــــ ـــف ح، متــــ ــع ـــــ ي الموقــــ
http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm.  
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وستكون هذه التوصية العامة بمثابة دليل تسترشد بـه الـدول الأطـراف في التوصـل إلى                   - ٩
نظام يكفل المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع يجعل المنافع والتكـاليف الاقتـصادية للعلاقـات               

. دية المترتبة على انقضائها موزعة على قدم المساواة بين الرجل والمـرأة           الأسرية والنتائج الاقتصا  
ــذ مــن جانــب        ــار المتعلــق بتقيــيم التنفي ــتحدد التوصــية المعي ــراف في الاتفاقيــة   وس ــدول الأط ال

  .يتصل بالمساواة الاقتصادية في إطار الأسرة فيما
  

  الإطار الدستوري والقانوني  -ثالثا   
 الأطر القانونيـة لعـدد مـن الـدول الأطـراف تـنص علـى أن قـوانين                   لا تزال الدساتير أو     - ١٠

المتـصلة بـالزواج والطـلاق وتوزيـع ممتلكـات الزوجيـة والمـيراث والوصـاية                (الأحوال الشخصية   
مستثناة مـن الخـضوع للأحكـام الدسـتورية الـتي تحظـر التمييـز،               ) والتبني وما إلى ذلك من أمور     

اختــصاص الطوائــف العرقيــة والدينيــة داخــل الدولــة تجعــل مــسائل الأحــوال الشخــصية مــن  أو
وفي هـذه الحـالات، لا تـوفر الأحكـام الدسـتورية المتعلقـة بتـوفير الحمايـة                  . الطرف كي تقررها  

ــزواج في ظــل           ــة لل ــار التمييزي ــن الآث ــرأة م ــة للم ــز الحماي ــساواة ومكافحــة التميي ــدم الم ــى ق عل
ــة  ــة والــشرائع الديني ـــر تتــضمن  واعتمــدت بعــض. الممارســات العرفي ـــراف دساتيـ  الــدول الأطـ

ــن          ــنقح أو تعتمــد م ــها لم تُ ــز ولكن ــدم التميي ــساواة وع ــدم الم ــى ق ــة عل ـــر الحماي ــا لتوفيـ أحكام
التشريعات ما يزيل الجوانب التمييزية لنظمها القانونية المتعلقة بالأسرة، سواء أكانـت محكومـة              

وجميـع  .  القـوانين والممارسـات   بقانون مدني أم شـريعة دينيـة أم عُـرف عرقـي أم أي مـزيج مـن                 
 ١٦ و   ١٥ و   ٥، ومعهـا المـواد      ٢هذه الأُطر الدسـتورية والقانونيـة أطـر تمييزيـة، تنتـهك المـادة               

  .من الاتفاقية
وينبغي للدول الأطراف أن تضمن المساواة بين المـرأة والرجـل في دسـاتيرها وأن تزيـل                   - ١١

ـــة الق    ـــا حمايــ ـــة مؤداهــ ـــاءات دستوريــ ـــة    أي استثنـــ ـــة المتعلقـــ ــات التمييزيــ ـــن والممارسـ وانيـــ
  .بالعلاقات الأُسرية أو الحفاظ على هذه القوانين والممارسات

  
  تعدُّد النظم القانونية المتعلقة بالأسرة    

ــوانين الأحــوال            - ١٢ ــل ق ــة متعــددة تجع ــم قانوني ــراف نظ ــدى بعــض الــدول الأط توجــد ل
ض عناصـر الهويـة، مـن قبيـل الانتمـاء العرقـي             الشخصية السارية على الأفراد تختلف حسب بع ـ      

وبعض هذه الدول، ولكن ليس كلها، لديها أيـضا قـانون مـدني يمكـن أن ينطبـق في              . أو الديني 
بيـد أن الأفـراد في بعـض الـدول قـد لا يتـوافر       . ظروف معينة أو طبقا لاختيار الأطـراف المعنيـة       

  .مدة على الهويةلهم من خيار سوى تطبيق قوانين الأحوال الشخصية المعت
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ويتباين مـدى حريـة الأفـراد في اختيـار شـكل ممارسـتهم الدينيـة أو العرفيـة والتــزامهم                       - ١٣
ــوانين       ــز ضــد المــرأة المتــضمن في ق ــهم في تحــدي التميي ــديني أو العــرفي، وكــذلك مــدى حريت ال

  .وأعراف دولتهم أو طائفتهم
ين وأعراف الأحـوال الشخـصية   وقد دأبت اللجنة على الإعراب عن القلق من أن قوان           - ١٤

المعتمدة على الهوية تُديم التمييز ضد المرأة، ومـن أن الإبقـاء علـى تعـدد الـنظم القانونيـة هـو في              
ويتفـاقم هـذا التمييـز بفعـل انعـدام الاختيـار الفـردي بـشأن تطبيـق                  . حد ذاته تمييزي ضد المـرأة     

  .قوانين وأعراف بعينها أو التقيد بها
الأطراف أن تعتمد مـدونات خطيـة بـشأن الأسـرة أو قـوانين للأحـوال                وينبغي للدول     - ١٥

الشخصية تنص على المساواة بين الزوجين أو الـشريكين بـصرف النظـر عـن الهويـة أو الطائفـة                    
وفي حالـة الافتقـار إلى      . الدينية أو العرقية لكل منهما، وفقا للاتفاقية وللتوصيات العامـة للجنـة           

أن تكفـل منظومـة قـوانين الأحـوال الشخـصية الاختيـار الفـردي        قانون موحـد للأسـرة، ينبغـي       
بــشأن تطبيــق الــشريعة الدينيــة أو العــرف العرقــي أو القــانون المــدني في أي مرحلــة مــن مراحــل 

وينبغي أن يتجسد في قوانين الأحوال الشخـصية المبـدأ الأساسـي للمـساواة بـين المـرأة                  . العلاقة
ا تامــا مــع أحكــام الاتفاقيــة بغيــة القــضاء علــى جميــع   والرجــل، وينبغــي جعلــها متوائمــة تواؤم ــ

  .أشكال التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتصلة بالزواج والعلاقات الأُسرية
  

  الأشكال المختلفة للأسرة  -رابعا   
، بــأن الأُســر يمكــن أن تتخــذ  ١٣، الفقــرة ٢١تُــسلِّم اللجنــة في التوصــية العامــة رقــم    - ١٦

علــى ”د علــى الالتـــزام بالمــساواة داخــل الأُســرة في إطــار جميــع الــنظم،  أشــكالا كــثيرة، وتُــشدِّ
  .‘‘صعيد القانون وفي الحياة الخاصة على السواء

وتؤكد بيانات صادرة عن كيانات أخرى في منظومة الأمم المتحدة هـذا الفهـم الـذي                  - ١٧
وتعتـرف اللجنـة المعنيـة       .)د(“يجب أن يُفهم بالمعني الواسع للكلمـة      ‘ الأُسرة’ مفهوم”مفاده أن   

. “الأشـكال المختلفـة للأسـرة    ”، بــ    ٢٨ من تعليقها العـام رقـم        ٢٧الفقرة  بحقوق الإنسان، في    
الأســرة تتخــذ ”ويؤكــد الأمــين العــام في تقريــره بــشأن الاحتفــال بالــسنة الدوليــة للأســرة أن    

  .)هـ(“أشكالا وتضطلع بوظائف تختلف من بلد لآخر وداخل البلد الواحد
صدي للجوانـب التمييزيـة علـى أسـاس         ويقع على عـاتق الـدول الأطـراف الالتـزام بالت ـ            - ١٨

ويجـب  . الجنس ونوع الجنس فيما يخـص جميـع الأشـكال المختلفـة للأسـرة والعلاقـات الأسـرية                 
 
  

ــق العــام رقــم     )د(   ــة والثقافيــة بــشأن الحــق في الــسكن اللائــق        ٤التعلي ــصادية والاجتماعي ــة الحقــوق الاقت  للجن
  .٦، الفقرة )الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق ) ١( ١١ المادة(

 .١٤، الفقرة A/50/370  )هـ(  
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عليها أن تجابه التقاليد والمواقف ذات الطبيعة الأبويـة وأن تتـيح إخـضاع القـوانين والـسياسات                  
ـــالمتعلق ـــة بالأسـ ـــرة للتمحــيص بنفــ ـــة الــتي تُولـــــس الدرجـ ـــ للجوانىـ ـــالعام”ب ـــ ــاة “ ةــ للحي

  .الفردية والمجتمعية
ويمكن إبرام الزواج عن طريق مجموعة متنوعـة مـن الأعـراف والاحتفـالات والطقـوس         - ١٩

أمـا اعتمـاد الـزواج المـدني فهـو للدولـة علـى وجـه الحـصر،                  . التي قد تكون معتمدة مـن الدولـة       
. تحـددها الـشريعة الدينيـة     ) شـعائر (ء شـعيرة    ويُبرم الـزواج الـديني عـن طريـق أدا         . ويتم تسجيله 

  .تحددها أعراف الطائفة التي ينتمي إليها الطرفان) طقوس(وينعقد الزواج العرفي بأداء طقس 
ويمكـن  . وبعض الدول لا تـشترط تـسجيل الـزواج الـديني والعـرفي للاعتـراف بـصحته                  - ٢٠

أو إقـرارات الـشهود بإتمـام       إثبات حالات الزواج غير المـسجلة عـن طريـق تقـديم عقـد الـزواج                 
  .الطقوس أو بوسائل أخرى، حسبما تقتضيه الظروف ذات الصلة

وبعض الدول الأطراف التي تعترف بالزواج المتعدد الزوجات، إما طبقا لشريعة دينيـة                - ٢١
وإمــا طبقــا لقــانون عرفــــي، تتــيح أيــضا الــــزواج المدنــــي، وهــــو زواج بزوجــة واحــــدة بحكــم  

ثما لم يكن الزواج المدني متاحا، قد لا تجـد المـرأة في المجتمعـات الـتي تمـارس تعـدد                     وحي. تعريفه
الزوجات أمامها من سبيل سوى الدخول في زيجـة يُحتمـل علـى الأقـل أن تـصبح، إن لم تكـن           

وقد خلـصت اللجنـة     . قد أصبحــت بالفعل، زيجة متعددة الزوجات، بصرف النظر عن رغبتها         
عــدم ” إلى أن تعـــــدد الزوجـــــات منــاف للاتفاقيـــــة ويجــب  ٢١ة رقــــم فــــي التوصيــــة العامــــ

  .‘‘تشجيعه وحظره
وفي بعــض الــدول الأطــراف، يجيــز القــانون أيــضا حــالات المعاشــرة المــسجلة وينــشئ      - ٢٢

وقد تتيح الـدول اسـتحقاقات اجتماعيـة وضـريبية بـدرجات            . حقوقا ومسؤوليات بين الطرفين   
  .ة المسجلةمتفاوتة لحالات المعاشر

أما علاقات الاقتران بحكم الواقع فهي لا تسجَّل ولا تنجم عنـها أي حقـوق في أكثـر                     - ٢٣
ــا      . الحــالات ــع وتقــرر لهــا حقوق ــران بحكــم الواق ـــعلاقات الاقت ــدول تعتــرف ب ــد أن بعــض ال بي

  .ومسؤوليات مكافئة قد تختلف من حيث نطاقها وعمقها
غـير مقبولـة قانونيـا أو اجتماعيـا       ) المثليـة الجـنس   أي المعاشـرة    (وبعض أشكال المعاشرة      - ٢٤

غير أنه حيثمـا كانـت هـذه العلاقـات معترفـا بهـا،              . أو ثقافيا في عدد كبير من الدول الأطراف       
ســواء بوصــفها اقترانــا بحكــم الواقــع أو معاشــرة مــسجلة أو زواجــا، ينبغــي للدولــة الطــرف أن 

  .لاقاتتكفل حماية الحقوق الاقتصادية للنساء في تلك الع
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  العرفية غير المسجلة/الزيجات الدينية    
إن تسجيل الزواج يحمي حقوق الزوجين فيما يتعلق بالممتلكات لدى انقضاء الـزواج               - ٢٥

وتُلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف بوضــع نظــام لتــسجيل الــــزواج وإعمــال . بالوفــاة أو الطــلاق
الـدول الأطـراف إمـا لا تـشترط قوانينـها تـسجيل             إلا أن كثيراً مـــن      . هـــذا النظام إعمالا تامــا   

الزواج أو لا يطبق هذا الشرط إن وُجد، وينبغـي في هـذه الحـالات عـدم معاقبـة الأفـراد الـذين          
سيما في الحالات التي يكون فيها التسجيل أمرا صعبا لقلـة الـوعي              يتخلفون عن التسجيل، ولا   

  .وغياب البنية الأساسية
اف أن تجعل تـسجيل الـزواج فرضـا قانونيـا وأن تـضطلع بأنـشطة                وينبغي للدول الأطر    - ٢٦

ويجب أن تكفل التنفيذ عن طريـق التعريـف بمتطلبـات      . توعية فعالة من أجل تحقيق هذا الهدف      
التسجيل وأن توفر البنية الأساسية التي تجعل التسجيل متاحاً لجميـع الأشـخاص ضـمن ولايتـها       

تيح إمكانية إثبات الزواج بوسائل غير التـسجيل حيثمـا          وينبغي للدول الأطراف أن ت    . الإقليمية
ويجب على الدولة أن تحمي حقوق النساء في إطار هذه الزيجـات،            . كانت الظروف تبرر ذلك   

  .بصرف النظر عن وضع الزيجة من حيث التسجيل
  

  تعدد الزوجات    
 بــأن ، الــتي تفيــد٢١ مــن توصــيتها العامــة رقــم  ١٤كــد اللجنــة مــن جديــد الفقــرة  ؤت  - ٢٧
تعدد الزوجات ينافي حق المرأة في المساواة مع الرجل، ويمكـن أن تكـون لـه عواقـب عاطفيـة                   ”

وماليــة خطــيرة عليهــا وعلــى مــن تعــولهم إلى حــد يــستوجب عــدم تــشجيع هــذه الزيجــات            
ومنذ أن اعتُمدت هذه التوصية العامة، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة تعـدد             . “وحظرها

ــة إلى  . د مـــن الـــدول الأطـــراف الزوجـــات في العديـــ ــا الختاميـ وأشـــارت اللجنـــة في ملاحظاتهـ
ــرأة       ــصادي للمـ ــاه الاقتـ ــسان والرفـ ــوق الإنـ ــى حقـ ــات علـ ــدد الزوجـ ــيرة لتعـ ــداعيات الخطـ التـ

  .ولأولادها، ومن ثم ظلت تنادي بإلغائه
وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف كـل مـا يلـزم مـن تـدابير تـشريعية وسياسـاتية لإلغـاء                       - ٢٨
فـإن ممارسـة تعـدد الزوجـات لا تـزال سـارية في العديـد                ’’ومع ذلـك،    . ة تعدد الزوجات  ممارس

، كمــا أوردت اللجنــة في ‘‘مــن الــدول الأطــراف، كمــا أن الكــثير مــن النــساء يعــشن ضــرائر   
لى ذلك، ينبغي للدول الأطـراف أن تتخـذ التـدابير اللازمـة لـضمان      وبناء ع. ٢٧توصيتها رقم  

  .حماية الحقوق الاقتصادية للنساء اللائي يعشن حالياً في زيجات متعددة الزوجات
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  الشراكات المسجَّلة     
يجب على الدول الأطراف التي تجيز الشراكات المسجلة أن تكفل المساواة في الحقـوق                - ٢٩

ة بين الشريكين في المسائل الاقتصادية التي تتناولها التـشريعات المتعلقـة بهـذه              والواجبات والمعامل 
ــشراكات ــدول       . ال ــضيه اخــتلاف الحــال، في ال ــا يقت ــاه، مــع م ــواردة أدن ــق التوصــيات ال وتنطب

  .الأطراف التي تعترف بالشراكات المسجلة في نظامها القانوني
  

  علاقات الاقتران القائمة بحكم الواقع    
ويوجــد لــدى . ل النــساء في علاقـات اقتــران قائمــة بحكـم الواقــع لأســباب مختلفـة   تـدخ   - ٣٠

بعض الدول إطـار قـانوني للاعتـراف بعلاقـات الاقتـران القائمـة بحكـم الواقـع في وقـت معـين،                       
وإذا لم توجـد هـذه الأطـر، يمكـن         . كأن يكون ذلك عند وفاة أحد الشريكين أو فسخ العلاقـة          

صادية عنــدما تنتــهي علاقــة المعاشــرة، خــصوصاً لمــا تكــون المــرأة  أن تتعــرض المــرأة لمخــاطر اقتــ
  .مساهمة في إعالة الأسرة وبناء الثروة

 أن القـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في      ٢١وقد قررت اللجنة في توصيتها العامـة رقـم        - ٣١
ـــزامات الــدول الأطــراف بموجــب المــادة       حــالات الاقتــران القائمــة بحكــم الواقــع جــزء مــن الت

وفي الــدول الأطــراف الــتي توجــد فيهــا هــذه الحــالات، توصــي اللجنــة، فيمــا يتعلــق   ). ١( ١٦
ــشريكين متزوجــا مــن شــخص آخــر أو في شــراكة        ــتي لا يكــون فيهــا أي مــن ال بالعلاقــات ال
مسجلة مع شخص آخر، بأن تراعـي الدولـة الطـرف وضـع النـساء في هـذه الحـالات، ووضـع                      

لاقــات، وأن تتخــذ التــدابير اللازمــة لحمايــة حقــوقهم الأطفــال النــاجم عــن هــذا النــوع مــن الع
وفي البلــدان الــتي يعتــرف فيهــا القــانون بعلاقــات الاقتــران القائمــة بحكــم الواقــع،   . الاقتــصادية

  .تنطبق التوصيات الواردة أدناه، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال
  

  الجوانب الاقتصادية لتكوين الأسرة  -خامسا  
فر الـدول الأطـراف للأفـراد المقـدمين علـى الـزواج معلومـات عـن النتـائج                   ينبغي أن تو    - ٣٢

وحيثمـا كانـت    . الاقتصادية المترتبة على علاقة الزواج وعلى انقضائها بفعل الطـلاق أو الوفـاة            
  .الدولة الطرف تجيز الشراكات المسجلة، ينبغي تزويد الأفراد بالمعلومات نفسها

  
  الدفع أو التفضيل كشرط للزواج    

 أن بعـض الـدول الأطـراف    ٢١ من التوصـية العامـة رقـم         ١٦تلاحظ اللجنة في الفقرة       - ٣٣
، وفي ذلــك انتــهاك لحــق المــرأة في اختيــار  ‘‘تجيــز ترتيــب الــزواج بواســطة الــدفع أو التفــضيل ’’

تشير إلى بعض المعاملات الـتي يـدفع فيهـا العـريس      “ الدفع أو التفضيل  ”وعبارة  . زوجها بحرية 
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روس أو أسرتها نقـودا أو سـلعا أو ماشـية، أو تـدفع العـروس أو أسـرتها مثـل ذلـك           أو أسرته للع  
ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يكون ذلـك شـرطا لـصحة الـزواج،                 . للعريس أو أسرته  

  .ولا ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بمثل هذه الاتفاقات بوصفها قابلة للإنفاذ
  

  لزواج وبعده الاتفاقات المبرمة قبل ا: العقود    
لا يجوز في بعض النُظُم إتمام الزواج أو غيره من أشكال الاقتران المعترف بهـا إلا بعقـد               - ٣٤

وتجيز بعـض الـنُظُم خيـار إبـرام اتفاقـات تعاقديـة بـشأن الممتلكـات، قبـل الـزواج أو في                  . خطي
 ممــا كانــت ويجــب أن تتــيقن الــدول مــن أن ذلــك لــن يــؤدي إلى تمتــع المــرأة بحمايــة أقــل. أثنائــه

ســتتمتع بــه بموجــب تــدابير الــزواج الاعتياديــة أو المفترضــة، بــسبب جــسامة عــدم التكــافؤ في     
  .المساومة قوة
وينبغي للدول الأطراف التي تتيح إمكانية إبرام ترتيبات تعاقديـة خاصـة تتعلـق بتوزيـع                  - ٣٥

بير اللازمـة لـضمان   ممتلكات الزوجية وغيرها من الممتلكات بعد انقضاء الزواج، أن تتخذ التدا 
عدم التمييز واحترام النظام العام ومنع استغلال عدم التكافؤ في قوة المساومة، وأن تحمـي كـلا           

ويمكـن أن تـشمل هـذه التـدابير     . من الزوجين من إساءة استعمال السلطة في إبرام تلك العقـود   
ــرى مـ ــ       ــكال أخـ ــضاعها لأشـ ــة أو إخـ ــات خطيـ ــك الاتفاقـ ــون تلـ ــتراط أن تكـ ــة اشـ ن الوقائيـ

الاشتراطات الرسمية، وإجازة إبطالها بأثر رجعي أو فرض الجبر المالي أو غير ذلك مـن ضـروب                 
  .الجبر إذا تبين أن العقد مشوبٌ بالتعسف

  
  الجوانب الاقتصادية أثناء العلاقة   -سادسا  

. يحــتفظ عــدد مــن الــدول الأطــراف بــنظم تمييزيــة لإدارة الممتلكــات في فتــرة الزوجيــة    - ٣٦
عــضها بقــوانين تــنص علــى أن الرجــل هــو رب الأســرة، ولــذا تُــسند إليــه أيــضا دور   ويحــتفظ ب

  .الوكيل الاقتصادي الوحيد
وفي الأوضاع التي يكون فيها نظام الملكية المشتركة هو العُـرف المعمـول بـه، ممـا يعـني                     - ٣٧

 تلـك   اسميا أن للمـرأة نـصف ممتلكـات الزوجيـة، قـد لا يتـوافر للمـرأة مـع ذلـك الحـق في إدارة                        
وفي كثير من النُظُم القانونية، يمكن أن تحتفظ المرأة بالحق في إدارة الممتلكـات الـتي               . الممتلكات

تمتلكها بـصفتها الفرديـة، ويجـوز لهـا أن تحـصل علـى ممتلكـات منفـصلة إضـافية وأن تـديرها في             
ي قـد تُعتـبر     غير أن الممتلكات التي تحصل عليها المـرأة نتيجـة لنـشاطها الاقتـصاد             . فترة الزوجية 

وربمـا يكـون    . مملوكة لبيـت الزوجيـة، وقـد لا يُعتـرف للمـرأة بـالحق في إدارة تلـك الممتلكـات                   
  .الحال كذلك حتى بالنسبة للأجور التي تخص المرأة
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وينبغي للدول الأطراف أن تتيح لكلا الزوجين فرصا متكافئة للاستفادة من ممتلكـات               - ٣٨
 لهــا أن تكفــل مــساواة المــرأة مــع الرجــل في حــق امــتلاك  وينبغــي. الزوجيــة ومــن أهليــة إدارتهــا

  .ممتلكات منفصلة أو غير زوجية واقتنائها وإدارتها والتصرف فيها والتمتع بها
  

  النتائج الاقتصادية والمالية المترتبة على انقضاء العلاقات   -سابعا   
  أسباب الطلاق وآثاره المالية    

. باشرة بين أسباب الطلاق والآثار المالية المترتبة عليـه        تقيم بعض النُظم القانونية صلة م       - ٣٩
وقـد  . فنُظُم الطلاق المبرر بوقوع الخطـأ قـد تجعـل الحقـوق الماليـة مـشروطة بعـدم وقـوع الخطـأ               

وفي كـثير مـن الـنُظُم       .  الزوج استغلال هـذه الـنُظُم لإبطـال أي التـزام مـالي تجـاه الزوجـة                 يئيس
.  للزوجة التي يُقضى بطلاقها بناء على وقوع الخطـأ مـن جانبـها      القانونية، لا يُمنح الدعم المالي    

وقد تشمل نُظُم الطلاق المبرر بوقوع الخطأ معايير لإثبات الخطأ تختلف بـين الـزوج والزوجـة،                 
كأن يُشترط كأسـاس للطـلاق إثبـات وقـوع مـستوى مـن الخيانـة الزوجيـة مـن جانـب الـزوج                      

في أكثـر الحـالات، تـؤدي الأُطـر الاقتـصادية المبنيـة             و. يفوق المستوى المشترط في حالة الزوجـة      
  .على وقوع الخطأ إلى إلحاق الضرر بالزوجة، التي هي عادة الطرف المعال ماليا في الزواج

  :وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي  - ٤٠
سد تنقيح القواعد التي تربط بين أسباب الطلاق والنتائج المالية المترتبـة عليـه، وذلـك ل ـ                 •  

الفرص التي يستغلها الأزواج لإساءة اسـتغلال هـذه القواعـد، فيفلتـون بـذلك مـن أي                  
  التزامات مالية تقع عليهم تجاه زوجاتهم؛

تنقيح القواعد المتعلقة بـالطلاق المـبرر بوقـوع الخطـأ لإتاحـة التعـويض عـن المـساهمات                     •  
  التي قدمتها الزوجة في الرفاه الاقتصادي للأسرة أثناء الزواج؛

ــشترط كأســاس        •   ــزوج والزوجــة، كــأن يُ ــايير الخطــأ بــين ال القــضاء علــى اخــتلاف مع
للطلاق إثبات وقوع مستوى من الخيانـة الزوجيـة مـن جانـب الـزوج يفـوق المـستوى                   

  .المشترط في حالة الزوجة
وتلزم بعض النظم القانونية الزوجة أو أسرتها بأن تعيد إلى الـزوج أي منـافع اقتـصادية                   - ٤١

 دفــع أو تفــضيل، أو أي مــدفوعات أخــرى الــتي كانــت عنــصرا مــن العناصــر المكونــة في شــكل
وينبغـي للـدول الأطـراف      . للزواج، ولا تفرض متطلبات اقتصادية متساوية على الزوج المطلِّـق         

أن تلغي أي شـرط إجرائـي متعلـق بالمـدفوعات اللازمـة للحـصول علـى الطـلاق مـن الـشروط                       
  .جة بالتساويالتي لا تنطبق على الزوج والزو
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وينبغي أن تكفل الدول الأطراف فصل المبادئ والإجراءات المتعلقة بفك رباط علاقـة             - ٤٢
وينبغـي  . الزواج عن المبادئ والإجراءات المرتبطـة بالجوانـب الاقتـصادية لانقـضاء هـذه العلاقـة               

ليف التقاضـي  توفير المساعدة القانونيـة بالمجـان للنـساء اللـواتي لا يملكـن وسـائل يـدفعن بهـا تكـا                    
وأتعـاب المحـامين، كـيلا تُـضطر أي امـرأة إلى التنـازل عـن حقوقهـا الاقتـصادية للحـصول علـى            

  .الطلاق
  

  انقضاء العلاقة بالانفصال والطلاق    
يمكن بوجه عام إدراج معظـم القـوانين والأعـراف والممارسـات المتـصلة بالآثـار الماليـة                    - ٤٣

. لكــات، وترتيبــات الإعالــة بعــد الطــلاق أو الانفــصال توزيــع الممت: لانقــضاء الــزواج في فئــتين
وكثيرا ما تكون نُظُم توزيع الممتلكات والإعالة بعد انقضاء الزواج تنطوي على محابـاة الـزوج                
بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت القــوانين تبــدو محايــدة، بــسبب الافتراضــات الـمُجنــسنة المتــصلة 

دم كفايـة الاعتـراف بالمـساهمات غـير الماليـة،           بتصنيف ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة، وع ـ     
. وافتقـــار المـــرأة للأهليـــة القانونيـــة اللازمـــة لإدارة الممتلكـــات، والأدوار الأســـرية الـمُجنـــسنة 

ــرة         ــترل الأس ــتعمال م ــصلة باس ــراف والممارســات المت ــوانين والأع ــإن الق ــك، ف وإضــافة إلى ذل
 علـى الوضـع الاقتـصادي للمـرأة في مـا بعـد              ومنقولاتها بعد انقضاء العلاقة، تؤثر تأثيرا واضحا      

  .انقضاء العلاقة
وقد تُحرم المرأة من التمتع بحقوق الملكية لعـدم الاعتـراف لهـا بأهليـة التملـك أو إدارة                     - ٤٤

الممتلكــات، أو لأن نظــام الملكيــة لا يعتــبر أن الممتلكــات المحــصَّل عليهــا أثنــاء الــزواج خاضــعة   
ا يكـون انقطـاع المـرأة عـن الدراسـة وتركهـا العمـل وتحملـها                 وكـثيرا م ـ  . للقسمة بـين الطـرفين    

) تكلفـة الفرصـة البديلـة   (مسؤوليات رعاية الأطفال حائلا بينها وبين العثور على عمل مـستقر       
كمـــا تمنـــع هـــذه العوامـــل الاجتماعيـــة . بـــأجرة تكفـــي لإعالـــة أســـرتها بعـــد انقـــضاء العلاقـــة 

لكية المنفصلة من أن تضيف ممتلكات إلى ممتلكاتهـا         والاقتصادية المرأة التي تعيش في ظل نظام الم       
  . الفردية في فترة الزوجية

والمبــدأ التــوجيهي في هــذا الــصدد أن يتحمــل كــلا الطــرفين علــى قــدم المــساواة المزايــا    - ٤٥
ولا ينبغـي أن يـؤدي تقـسيم الأدوار والمهـام       . والمساوئ الاقتصادية المتصلة بالعلاقة وبانقضائها    

  .ايش الزوجين إلى عواقب اقتصادية ضارة بأي من الطرفينخلال فترة تع
أو الانفـصال،   /والدول الأطراف مُلزمة بتحقيق المساواة بين الطرفين، لـدى الطـلاق و             - ٤٦

وينبغي للدول الأطـراف أن     . فيما يتعلق بقسمة جميع الممتلكات المحصل عليها في فترة الزوجية         
بما فيها المـساهمات غـير الماليـة، ذات الـصلة بالممتلكـات             تعترف بقيمة المساهمات غير المباشرة،      

  .المحصل عليها في فترة الزوجية
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ــة      - ٤٧ ــة القانونيــة الــشكلية والواقعي وينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل المــساواة في الأهلي
ولتحقيق المساواة بـشقيها الـشكلي والجـوهري فيمـا يتعلـق بحقـوق              . للتملك وإدارة الممتلكات  

  :دى انقضاء الزواج، تشجَّع الدول الأطراف بقوة على كفالة ما يليالملكية ل
الاعتراف بحقـوق الانتفـاع مـن الممتلكـات المتـصلة بكـسب العـيش أو فـرض تعـويض                      •  

  عن الممتلكات ذات الصلة بسبل كسب العيش؛
  السكن الملائم للتعويض عن استعمال مترل الأسرة؛  •  
الملكيــة المــشتركة، الملكيــة المنفــصلة، (المتاحــة للــزوجين المــساواة في إطــار نُظُــم الملكيــة   •  

، والحق في اختيار نظام الملكية، وفهم النتائج المترتبة علـى كـل نظـام               )الملكية المزدوجة 
  من هذه النُظُم؛ 

إدراج حـــساب القيمـــة الحاليـــة للتعـــويض المؤجـــل والمعـــاش التقاعـــدي وغيرهمـــا مـــن   •  
لناجمة عن المساهمات المقدمة في فترة الزوجيـة، مثـل          مدفوعات ما بعد انقضاء العلاقة ا     

بوليــصات التــأمين علــى الحيــاة، باعتبــار ذلــك جــزءاً مــن ممتلكــات الزوجيــة الخاضــعة    
  للقسمة؛

تقييم المـساهمة غـير الماليـة في ممتلكـات الزوجيـة الخاضـعة للقـسمة، بمـا في ذلـك القيـام                         •  
ــة بالأســرة، والفــرص الاقت ــ   ــاء البيــت والعناي ــة  بأعب ــساهمات المادي ــضائعة، والم صادية ال

الماديــة في التطــور الــوظيفي للــزوج وفي أنــشطته الاقتــصادية الأخــرى وفي تنميــة   وغــير
  رأسماله البشري؛

ــق التكــافؤ في           •   ــة لتحقي ــزواج طريق ــضاء ال ــد انق ــدفوعات بع ــزوج م ــسديد ال ــار ت اعتب
  .المالية الآثار

دراســـات للـــسياسات بـــشأن الوضـــع  وينبغـــي للـــدول الأطـــراف أن تُجـــري بحوثـــا و   - ٤٨
الاقتـــصادي للمـــرأة داخـــل الأســـرة ولـــدى انقـــضاء العلاقـــات الأســـرية، وأن تنـــشر نتائجهـــا 

  .مُيسَّرة بأشكال
  

  حقوق الملكية بعد الوفاة    
تُحرم الأرملة في العديد من الدول الأطراف، بحكـم القـانون أو العـرف، مـن المـساواة                    - ٤٩

ويكفـل  . عرضها للضعف من الناحيـة الاقتـصادية عنـد وفـاة الـزوج            في الميراث مع الأرمل، مما ي     
بعــض الــنظم القانونيــة مــن الناحيــة الــشكلية تزويــد الأرملــة بوســائل أخــرى تكفــل لهــا الأمــن    
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الاقتصادي، كأن يكون ذلك من خلال مدفوعات إعالة مقدمـة مـن الأقـارب الـذكور أو مـن                
  .فذ من الناحية العمليةمات قد لا تناغير أن هذه الالتز. تركة المتوفى

ومــن الأشــكال العرفيــة لحيــازة الأراضــي مــا يقيــد إمكانيــة شــراء الأفــراد للأراضــي أو    - ٥٠
نقلهم حيازتها، وقد تخضع فيها الأراضي لحق الانتفاع فقـط، حـتى إذا تـوفي الـزوج طُلـب مـن                     

تـوفى حـتى    الزوجة أو الزوجات أن تترك أرضـه أو اشـتُرط عليهـا أن تتـزوج مـن أحـد إخـوة الم                     
وقد يشكل وجـود ذريـة أو عـدم وجودهـا عـاملا رئيـسيا في شـروط الـزواج                    . تظل في الأرض  

ــسمَّى    . هــذه ــا يُ ــدول الأطــراف لم ــد مــن الممتلكــات ”وتتعــرض الأرامــل في بعــض ال “ التجري
، حيث يعمد أقارب الزوج المتوفَّى، متـذرعين بحقـوق عرفيـة،            “الاستيلاء على الممتلكات  ” أو

رملة وأطفالها من الممتلكات المحـصل عليهـا في فتـرة الزوجيـة، بمـا فيهـا الممتلكـات             إلى تجريد الأ  
ويُخــرج أقــارب المتــوفى الأرملــة مــن مــترل الأســرة . الــتي لا يحوزهــا الزوجــان بموجــب العــرف

ويستولون على جميع المنقولات، ثم يُغفلون ما يلقيه العـرف نفـسه علـى عـاتقهم مـن مـسؤولية              
وفي بعــض الــدول الأطــراف، تُهمــش الأرملــة أو تُبعــد إلى مجتمــع . أطفالهــاعــن إعالــة الأرملــة و

  .مجتمعها غير
المعاشـــات التقاعديـــة (وتـــؤدي حقـــوق الوراثـــة في مـــدفوعات الـــضمان الاجتمـــاعي    - ٥١

ــة  ــة القائمــة علــى الاكتتــاب دورا كــبيرا في    )ومــدفوعات الإعاق ، وفي نُظُــم المعاشــات التقاعدي
والـدول  .  فيها الزوجان مبالغ كبيرة في هذه النُظُم أثناء فتـرة العلاقـة  الدول الأطراف التي يدفع  

ــرأة في اســتحقاقات الأزواج واســتحقات         ــساواة بــين الرجــل والم ــراف ملزمــة بكفالــة الم الأط
  .الوراثة من نظم الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية

لأطـراف إمكانيـة اسـتخدام    وتقيد القوانين والممارسات المعمـول بهـا في بعـض الـدول ا            - ٥٢
والـدول الأطـراف    . الوصية لتجاوز القوانين والأعراف التمييزية وزيادة حصة المرأة في المـيراث          

ملزمة بأن تعتمد قوانين تتعلق بكتابة الوصية التي تكفل المساواة في الحقوق بـين المـرأة والرجـل       
  .سواء من موقع الموصي أو الوارث أو ذي الحقوق

الأطراف ملزمة بأن تعتمد لتنظيم الإرث في غياب الوصية قوانين تتطـابق مـع              والدول    - ٥٣
  :وينبغي لهذه القوانين أن تكفل ما يلي. مبادئ الاتفاقية

  معاملة الورثة من الإناث والذكور على قدم المساواة؛  •  
عدم تعليق الإرث العرفي في حقوق استخدام الأراضي أو ملكيتها على شـرط الـزواج                 •  

ري مــن أخ للــزوج المتــوفَّى أو مــن أي شــخص آخــر، أو علــى وجــود أو عــدم    القــس
  وجود أطفال قصَّر من الزواج ذي الصلة؛
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  حظر حرمان الأرملة والأرمل من الميراث؛  •  
وكفالـة الملاحقـة القـضائية      “ الاستيلاء على الممتلكات  /التجريد من الممتلكات  ”تجريم    •  

  .بلمرتكبي تلك الأفعال على النحو الواج
  

  التحفظات  -ثامنا   
عـن   )و( بـشأن التحفظـات علـى الاتفاقيـة        ١٩٩٨أعربت اللجنـة في بيانهـا الـصادر عـام             - ٥٤

  :، لاحظت بالتحديد ما يلي٦ففي الفقرة . تهاقلقها من عدد التحفظات وطبيع
.  تتــضمنان الأحكــام الأساســية في الاتفاقيــة١٦ و ٢تــرى اللجنــة أن المــادتين     

ومــع أن بعــض الــدول الأطــراف ســحبت تحفظاتهــا علــى هــاتين المــادتين، فــإن اللجنــة   
ــى        ــديت علـ ــتي أُبـ ــات الـ ــاق التحفظـ ــدد ونطـ ــة إزاء عـ ــصورة خاصـ ــالقلق بـ ــشعر بـ تـ

  .دتينالما هاتين
  : ما يلي١٧، أعلنت اللجنة على وجه التحديد في الفقرة ١٦وفيما يتعلق بالمادة 

ــوانين          ــة ولا القـــ ــة أو الثقافيـــ ــة أو الدينيـــ ــات التقليديـــ ــن للممارســـ لا يمكـــ
السياسات المحليـة غـير المتمـشية مـع الاتفاقيـة أن تـبرر الانتـهاكات الـتي تحـدث لهـا،                أو

، ١٦ مــن أن التحفظــات الــتي تُبــدى علــى المــادة   كمــا أن اللجنــة لا تــزال علــى يقــين 
لأسباب وطنيـة أو تتـصل بالتقاليـد أو الـدين أو الثقافـة، هـي تحفظـات لا تتمـشى مـع                       

  .الاتفاقية وغير جائزة ولذا ينبغي استعراضها أو تعديلها أو سحبها
ـأنه منـذ  وفيما يتعلق بالتحفظات المتصلة بالـشرائع والممارسـات الدينيـة، تقـرّ اللجنـة ب ـ               - ٥٥
، قامت عـدة دول أطـراف بتعـديل قوانينـها بهـدف تحقيـق المـساواة في بعـضٍ علـى                      ١٩٩٨عام  

 ولا تــزال اللجنــة توصــي بــأن تأخــذ الــدول الأطــراف . الأقــل مــن جوانــب العلاقــات الأســرية 
الاعتبـار تجـارب البلـدان الـتي لهـا خلفيـة دينيــة ونُظُـم قانونيـة مماثلـة والـتي عـدَّلت تــشريعاتها             في
 لمحليــة بنجــاح لتتماشــى مــع الالتزامــات المنبثقــة عــن الــصكوك الدوليــة الـــمُلزمة قانونيــا، بغيــة   ا

  .)ز(سحب التحفظات
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